شكر وعرفان

لقد قامت إدارة حيازة الأراضي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بتمويل الورقة المواضيعية هذه. ويودّ المؤلفون تقديم شكرهم لجميع أولئك الذين أسهموا بتقديم تعليقاتهم ومدخلاتهم على المسوّدات السابقة لهذه الورقة. ونتوجه بالشكر بنحوٍ خاص لكلٍّ من: إيمانويل شينجو Emmanuel Chengu، هارولد ليفرساج Harold Liversage، بارفيز كوهافكان Parviz Koohafkan، فيليب ماهلر Philippe Mahler، بول ماثيو Paul Mathieu، جيمس مايرز James Mayers، خافيير مولينا Javier Molina، أودري نيبفو Audrey Nepveu، دافيد بالمر David Palmer، باميلا بوزارني Pamela Pozarny، ومايكا تورهونين Mika Torhonen. كما نتقدم بشكر خاص إلى بول مونرو-فور Paul Munro-Faure لقيامه بمراجعة عدّة مسوّدات سابقة لهذه الورقة، ولإسهامه بمُدخلات حول مناطقَ جغرافية لم تقم المسوّدات السابقة بتغطيتها بنحوٍ كافٍ، ولمساعدته في وضع اللمسات الأخيرة على هذه الورقة.
موجز تنفيذي
تستعرض هذه الورقة السياسات والممارسات الأخيرة لتأمين وصول الناس الفقراء للأراضي. وهي تشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى الخبرة المستقاة من كلٍّ من أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة. وتتناول الورقةُ تغيّرَ النُهُج تجاه إصلاح الأراضي، والوسائلَ المختلفة لتأمين الحقوق في الأراضي وتحقيقِ توزيع أكثر إنصافاً لها، وتعرُّضَ فئات معينة لفقدان حقوقها في الأراضي، وكذلك الحاجةَ إلى معالجة الحقوق في الأراضي أثناء حلّ النزاعات وبناء السلام. وهي تخلص إلى توصيات إجمالية من أجل تدابيرَ محدّدةٍ لحماية الحقوق في الأراضي للفئات الأشدِّ فقراً والأضعف.
تُعَدُّ الأراضي أصلاً من الأصول يحظى بأهمية بالغة للبلايين من السكان الريفيين في العالم النامي. وتتفاوت طبيعة الحقوق ومدى قوّة التمسّك بها تفاوتاً كبيراً، وذلك تبعاً للتنافسِ من أجل الأراضي، ودرجةِ اختراق السوق والإطارِ المؤسسي والسياسي الأوسعَ. ورغم أنّ الصورة تختلف شديد الاختلاف داخل البلدان والأقاليم وفيما بينها، يمكن تحديد بعض الاتجاهات والتحديات العامة والمشتركة.
فرغم وجود اختلافات هامة داخل البلدان وفيما بينها، من المتوقّع أن يزداد الضغط على الأراضي على مدى العقود القادمة، وذلك نظراً للأثر الناتج عن تواصل النمو السكاني، والتحضّر، وعَوْلَمَةِ الأسواق وتغيّر المناخ. فكلّما أصبح مورد من الموارد أكثر شُحّاً وأعلى قيمةً، ينزع أولئك الذين يحظون بحقوق ضعيفة في هذا المورد إلى أن يخرجوا خاسرين من جرّاء ذلك. وبالنسبة للحالة الخاصة بالأراضي، هناك فئات محدّدة أكثر عُرضةً لمثل هذا النوع من نزع الملكية، بما يشمل الفقراءَ، وسكان الضواحي، والسكان الأصليين، والنساء، ومَن يعتمدون على الموارد الأرضية المشتركة [المشاعات]، إضافةً للقاطنين في مناطق النزاع. وتُعتبر معالجة الوصول إلى الأراضي وأمان التصرّف في الملك لهذه الفئات أمراً بالغ الأهمية من أجل العدالة الاجتماعية، وسُبل العيش المستدامة، والاستقرار السياسي، والتعايش السلمي. كما أنّ الاهتمامَ بتأمين الحقوق في الأراضي ضروريٌّ أيضاً لتعزيز التنمية الريفية، إذ أنّه يساعد في خلق ظروف تشجّع الاستثمار المحلّي والأجنبي.
ولا بدّ أن يُقِرّ الحوارُ بشأن السياسات وعلى كافة المستويات بأهمية الحقوق الآمنة في الأراضي من أجل التنمية المستدامة والنموّ والسلام. وثمة حاجة إلى دمج الوصول للأرض وحقوق الملكية على نحو أكثرَ منهجيّةً في "أوراق استراتيجية الحدّ من الفقر" (PRSPs) وسياسات الاقتصاد الكلّي على المستوى القُطري، وكذلك في الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) على المستوى العالمي. وبغير ذلك، فإنّ قضايا الأراضي يتمّ إقصاؤها خارج التيار السائد لوضع الاستراتيجيات.
ينبغي أن يتمّ تسيير جدول الأعمال الخاصّ بإصلاح الأراضي وأن يكون مملوكاً على مستوى كلّ بلد من البلدان، ورغم أنّ من الممكن التشارك في الدروس المستفادة عبر البلدان، من غير المرجّح للحلول المبسّطة من طراز "المقاس الواحد المناسب للجميع" أن تقدّم المساعدة على هذا الصعيد. ويتطلّب الإصلاح الفعلي للحقوق الخاصة بالأراضي والملكية الهادف إلى دعم سُبُل المعيشة للفقراء التزاماً مستداماً وطويل المدى من لدُن الحكومات ووكالات التنمية. ويعتمد نجاح إصلاحات الأراضي في الختام على ممارسة سلطة سياسية قوية متحالفة مع الحركات الساعية لإصلاح الأراضي، على أن يكون لديهما استعداد مشترك لتحدّي المقاومة التي تمثّلها المصالح المكتسَبة للأراضي.
ويتطلّب الوصول المُنصِف للأراضي حافزاً فعّالاً لتنفيذ البرامج الجارية لإعادة توزيع الأراضي، وتقييم النظم والترتيبات المؤسسية المستخدمة لتقديم هذه البرامج. ويتطلّب تأمين الحقوق في الأراضي ما يلي: عدد من الأدوات التي يجب تصميمها لتناسبَ فئاتٍ وظروفاً مختلفة، مع إيلاء اهتمام خاص باحتياجات الفئات الأكثر فقراً والأضعف فيما يخصّ أمن حيازة الأراضي؛ تقديم الدعم للمؤسسات الديمقراطية للأراضي ونظم معلومات الأراضي التي تتّسم باللامركزية والموجَّهة نحو المشاكل والمنفتحة على الاقتراع العامّ؛ وجود علاقات فعّالة بين المؤسسات الجديدة والآليات المحلية القائمة لإدارة الأراضي؛ وكذلك نظم مُحسَّنة لحل النزاعات على الأراضي، بما يشمل حلّ النزاعات بالطرق الرسمية والبديلة والإجراءات العُرفية.
ويعتبر بناء القدرات بالغ الأهمية لتحسين الوصول للأراضي وإدارتها على نحو فعّال. إذ أنّ نقص الموظفين ذوي الخبرة في الهيئات الحكومية والافتقار للوعي القانوني لدى الجمهور العام يتآلفان سوياً ليجعلا من وصول الناس العاديين إلى خدمات إدارة الأراضي أمراً بعيدَ المنال إلى حدّ كبير. ناهيك عن أنّ الحاجةَ إلى دفع رسوم، وبُعدَ المسافة للوصول إلى سجلات الأراضي، والاعتمادَ على الإلمام باللغة الرسمية تعمل جميعها على الحدّ من انتشار سياسات الدولة على نحو أوسعَ في المناطق الريفية. ويستدعي ذلك تقديم الدعم للتطوير المهني وتشارك الدروس المستفادة وبناء القدرات، بما في ذلك على مستوى الجامعات، وفي مراكز التدريب العالي، ومن خلال شبكات التعليم لصانعي السياسات والعاملين الأخصائيين والمجتمع المدني. وتضطلع منظمات المجتمع المدني ذات القدرة وجيّدة الاطّلاع بدور قيِّمٍ جداً في مجال الإعلام وتوفير فحوصات وتوازنات على صعيد صنع القرار الحكومي ووضع سياسات الأراضي وتطبيقها. كما يمكن أن يساعد تبادلُ الخبرة عبر شبكات منظمات المجتمع المدني، والتحليلُ والبحث المرتبطانِ بالتدابير العملية أيضاً في وضعِ سياسات للأراضي تكون ملائمةً بقدرٍ أكبرَ وتطويرِ مؤسساتٍ قادرة على تلبية احتياجات الأمن في مجال الأراضي للفقراء والأغنياء، سواء بسواء.
